 المعاملات المالية
(فتاوى فقهية معاصرة)

إعداد الدكتور

علاء الدين محمود زعتري

(
الحمد لله رب الأرض والسماء، خالق الإنسان من طين وماء، الجاعل مصادر أرزاق الخلائق منبعها من السماء، والصلاة والسلام على خير المرسلين وإمام الأنبياء، وسيد مَن نزل عليه الوحي من السماء، وعلى آله الأنقياء، وصحبه الأتقياء، ومَن تبعهم من المؤمنين النجباء، وبعد:

فما أحوج إنسان العصر عموماً، والمسلم بوجه خاص، إلى معرفة الحلال فيتبعه، ومعرفة الحرام فيجتنبه، والحلال والحرام إنما هما بنظر الشرع؛ المنـزل من خالق الكون والحياة، ومدبر أمر الإنسان، وهاديه إلى ما فيه صلاحه وخيره، وسعادته وأمنه، في الدنيا والآخرة.

فمَن تمسك بشرع الله ( عزَّ وأفلح، ومَن تهاون وترك ذل وخاب وخسر.

وفي هذا الكتيب الصغير حجمه؛ حاولت جمع ما يحتاج إليه المسلم من الأحكام الشرعية، للمسائل المالية المتعددة، والقضايا الاقتصادية المتنوعة، راجياً أن يكون ذا أثر كبير في المعاملات الاقتصادية.

و قد اعتمدت فيه على ما صدر من الاجتهادات الجماعية، والفتاوى المجمعية، والندوات الاقتصادية المتخصصة، والدراسات العلمية المتعمقة، ليكون أقرب إلى الصواب والهدى، والحق والتقى، وأبعد عن الزيع والضلال.

وجاءت الفتاوى مبوبة ومرتبة، حسب الأبواب: في العقود، والبيوع، والإيجارات، والتمويل العقاري، والاستثمارات والأوراق المالية والمصافق، و العملات والصرف وأداء الديون، والاستصناع، والسَّلَم، والعمل، والصيانة، والشركات، والتعامل مع المصارف، والتأمين، والأوراق التجارية، وخطابات الضمان، وبطاقات الائتمان، والتأميم.

والله أسأل أن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فيصححوا معاملاتهم المالية، ويتثبتوا من مبادلاتهم التجارية، ويتحققوا من قضاياهم الاقتصادية، وفق قواعد الشرع الحنيف، ومقاصد الإسلام الشريف.

اللهم تقبل إنك أنت السميع العليم.

علاء الدين زعتري
فتاوى في العقود

إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

القرار(
): بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة) ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود: بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له:
1. اتحاد المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة).

2. وتطابق الإيجاب والقبول.

3. وعدم صدور ما يدلل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف، تقرر:
أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر؛ معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس (البريد الآلي)، والفاكس (البريد المصوَّر)، وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.

ثانياً: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي؛ فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين

وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة (مقدمة القرار).

ثالثاً: إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محددَ المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه.

رابعاً: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح؛ لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف؛ لاشتراط التقابض، ولا السَّلَم؛ لاشتراط تعجيل رأس المال.

خامساً: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.

الظروف الطارئة وأثرها في العقود(
)
عُرِضَت على مجلس المجمع الفقهي الإسلامي مشكلةُ ما قد يطرأ بعد إبرام عقود التعهد ونحوها من العقود ذات التنفيذ المتراخي في مختلف الموضوعات: من تبدل مفاجئ في الظروف والأحوال ذات التأثير الكبير في ميزان التعادل الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهما فيما يعطيه العقد كلا منهما من حقوق وما يحمله إياه من التزامات مما يسمى اليوم في العرف التعاملي بـ (الظروف الطارئة)

وقد عرضت مع المشكلة أمثلة لها: من واقع أحوال التعامل وأشكاله توجب التفكير في حل فقهي مناسب عادل يقضي على المشكلة في تلك الأمثلة ونظائرها الكثيرة.

أولاً: في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلاً غَيَّرَ الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييراً كبيراً بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته؛ فإنه يحق للقاضي - في هذه الحال عند التنازع، وبناءً على الطلب - تعديلَ الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتمم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ يُجْبِر له جانباً معقولاً من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعا رأى أهل الخبرة الثقات.

ثانياً: ويحق للقاضي أيضاً أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر الملتزَم له كثيراً بهذا الإمهال.

هذا، وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقاً للعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعاً للضرر المرهق لأحد المتعاقدين بسبب لا يَدَ له فيه، وإن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها.
اجتماع العقود(
)
1-لا مانع شرعاً من الجمع بين عقدين في صفقة واحدة سواء أكانا من عقود المعاوضات أم من عقود التبرعات، لعموم الأدلة الدالة على الأمر بالوفاء بالشروط والعقود.

ويستثنى من ذلك ما يأتي:

1- اجتماع عقدين على نحو يؤدي إلى الربا، أو شبهته مثل اجتماع عقد القرض مع أي عقد آخر، لورود النهي عن بيع وسلف ولأنه يؤدي إلى الربا.

2- واجتماع بيع مؤجل مع بيع معجل في صفقة واحدة.

2- الشروط الصحيحة مهما كثرت مقبولة شرعاً.

3- إذا وُجِدَ إذا وجد شرط فاسد مه شروط صحيحة فإن فساده لا يُؤَثِّر على صحة العقد، بل ينحصر الفساد فيه، غير أنه إذا اجتمع شرطان فاسدان أو أكثر في عقد واحد فإن العقد يصبح فاسداً.

اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد(
)
يجوز اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد، سواء أكانت هذه العقود متفقة الأحكام أم مختلفة الأحكام، طالما استوفى كل عقد منها أركانه وشرائطه الشرعية، وسواء أكانت هذه العقود من العقود الجائزة أم من العقود اللازمة أم منهما معاً، وذلك بشرط:

ألا يكون الشرع قد نهى عن هذا الاجتماع(
).

وألا يترتب على اجتماعها تَوَسُّل (توصل) إلى ما هو محرَّم شرعاً.

فتاوى في البيوع

مبادئ عامة في البيع (
)
قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي اعتماد المبادئ التالية فيها:

المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعاً.

المبدأ الثاني: أن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل توكيل مقبول شرعاً والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.

المبدأ الثالث: أن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل.
بيع الوفاء

القرار(
):  بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الوفاء) وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء وحقيقته:"بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع"، تقرر:

أولاً: إن حقيقة هذا البيع "قرض جر نفعاً"؛ فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.

ثانياً: يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعاً.

بيع العربون

القرار(
):  بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (بيع العربون) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر ما يلي:

أولاً: المراد ببيع العربون: (بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع؛ على أنه إن أخذ السلعة احتُسِب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع)، ويجري مجرى بيع الإجارة؛ لأنها بيع المنافع، ويستثنى من البيوع: كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السَّلَم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف)، ولا يجرى في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة، ولكن في مرحلة البيع التالية للمواعدة.

ثانياً: يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء(
).

عقد المزايدة
القرار(
): بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (عقد المزايدة) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله، وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطاً؛ يحفظ حقوق المتعاقدين، طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات وضبطته؛ بتراتيب إدارية، ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد تقرر ما يلي:

أولاً: عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداءً أو كتابةً للمشاركة في المزاد، ويتم عند رضا البائع.

ثانياً: يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى: بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى: اختياري؛ كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري؛ كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأفراد.

ثالثاً: إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

رابعاً: طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يُرَدَّ لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لِمَن فاز بالصفقة.

خامساً: لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية)؛ لكونه ثمنا له.

سادساً: يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي أو غيره مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح سواء أكان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع المصرف أم لا.

سابعاً: النَّجْش حرام، ومن صوره:

أ - أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة.

ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة ويمدحها؛ ليغري المشتري فيرفع ثمنها.

ج - أن يَدَّعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاءً كاذباً أنه دفع فيها ثمناً معيناً؛ ليدلس على ما يسوم.

د – ومن الصور الحديثة للنَّجْش المحظورة شرعاً: اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافاً رفيعة؛ لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن؛ لتغري المشتري وتحمله على التعاقد.
دليل جواز البيع بالمزايدة
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ(
) أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ( يَسْأَلُهُ فَقَالَ:" أ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟" قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ(
) نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ، قَالَ:"ائْتِنِي بِهِمَا"، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ (بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ:"مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟"، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ:"مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟"، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ:"اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ(
) إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا(
) فَأْتِنِي بِهِ"، فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ(  فَشَدَّ فِيهِ عُودًا بِيَدِهِ، وَقَالَ:"اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ، وَلَا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا"، فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ:"اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا، وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا"، ثُمَّ قَالَ:"هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ(
) أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ(
) أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ(
)"(
).

بيع الدم(
)
هل يجوز أخذ العوض عن الدم؟، وبعبارة أخرى: بيع الدم؟.
رأى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي:

لا يجوز؛ لأنه – أي الدم – من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم، مع الميتة ولحم الخنـزير، فلا يجوز بيعه، وأخذ عوضٍ عنه، وقد صح في الحديث:"إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ"(
)، كما صح أنه ( نهى عن بيع الدم(
).

ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه؛ للأغراض الطبية، ولا يوجد مَن يتبرع به إلا بعوض؛ فإن الضرورات تُبيح المحظورات، بقدر ما تُرفَع الضرورة، وعندئذ يَحِل للمشتري دفعُ العوض، ويكون الإثم على الآخذ.

ولا مانع من إعطاء الدم على سبيل الهبة أو المكافأة؛ تشجيعاً على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري؛ لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات.

بيع الأعضاء البشرية(
)
هل يجوز بيع الأعضاء البشرية ؟.

إن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي يجوز فيها ذلك مشروط بأن لا يتم بواسطة بيع العضو إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما.

أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة، أو مكافأة وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر.

بيوع ممنوعة

بيع ما لم يقبض(
): من المقرر شرعاً، أن على المشتري أن يستلم السلعة وينقلها وتصير في حوزته وملكيته، ثم يتصرف فيها بوجوه التصرف المشروعة؛ من استهلاك أو بيع أو إجارة أو غير ذلك من التبادلات المشروعة، ولا يجوز بيع السلعة قبل استلامها وقبضها ونقلها وتحويلها من مكان البائع إلى مكان المشتري.

بيع ما لا يملك(
): وذلك من البيوع التي نهي الشرع عن الخوض؛ لما فيها من الغرر والجهالة التي قد تؤدي إلى النـزاع، ومبدأ الشريعة في المعاملات: سلامة العقود من الجهالة والغرر، وسلامة صدور المسلمين من الأحقاد والنـزاعات.

بيع العِيْنة(
): وهو: أن يـبيع رجل إلى آخر سلعة بمبلغ (150) مثلاً إلى أجلٍ معين، ثم يشتري منه السلعة ذاتها بمبلغٍ أقل (100) مثلاً، ويدفع له الثمن حالاً.

وهذا التصرف من الربا، على الرغم من التمويه والتحايل، وفي هذا يقول ابن قيم الجوزية:[والمتأخرون أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة، ونسبوها إلى الأئمة، وهم مخطئون في نسبتها إليهم، … ومَن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه في الإسلام عَلِمَ أنه لم يكن معروفاً بفعل الحيل، ولا بالدلالة عليها، ولا كان يشير على مسلم بها، … وإن كان يُجري العقود على ظاهرها، ولا ينظر إلى قصد العاقد ونيته، … فحاشاه ثم حاشاه أن يأمر الناس بالكذب والخداع والمكر والاحتيال وما لا حقيقة له… إنما جَوَّز الشافعي أن يبيع السلعة مِمَن اشتراها منه جرياً على ظاهر عقود المسلمين وسلامتها من المكر والخداع، ولو قيل للشافعي: إن المتعاقدين قد توطآ على ألف (وحدة نقدية) بألف ومئتين (وحدة نقدية)، وتراوضا على ذلك، وجعلا السلعة مُحَلِّلاً للربا، لم يُجَوِّز ذلك، وَلأَنْكَره غاية الإنكار] (
).
وبذا يتضح أن كل بيع فيه غرر وجهالة مفضية ومؤدية إلى النـزاع والخصومة، وكذا كل تبادل فيه ضرر لأحد الطرفين (البائع والمشتري)، حَرَّمه الإسلام، ونهى عن التعامل به.

البيع بالتقسيط

القرار(
): بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (البيع بالتقسيط) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله تقرر:

أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.

ثانياً: لا يجوز شرعاً في بيع الأجل: التنصيصُ (النص) في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة، أم ربطاها بالفائدة السائدة.

ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامَه أيَ زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم.

رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حَلَّ من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.

سادساً: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
البيع بالتقسيط(
)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (البيع بالتقسيط)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر:

- البيع بالتقسيط جائز شرعاً، ولو زاد فيه الثمن المؤجَّل على المعجَّل.

بيع المرابحة

القرار(
): بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (بيع المرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما قرر:

أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعاً هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.

ويوصي: بأنه في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجهت في أغلب نشاطاتها إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء بالتالي:

- أولاً: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد، ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى.

- ثانياً: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق (المرابحة للآمر بالشراء) لدى المصارف الإسلامية لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء.

الوفاء بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء(
)
القرار(
): بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الوفاء بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما قرر:

أولاً: الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد) يكون ملزماً للواعد؛ ديانة، إلا لعذر، وهو ملزم؛ قضاء إذا كان مُعَلَّقَاً على سببٍ، ودَخَلَ الموعودُ في كُلفةٍ نتيجةَ الوعد.

ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

ثانياً: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) يجوز بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما،فإذا لم يكن خيار فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي ( عن بيع الإنسان ما ليس عنده(
).

الحقوق المعنوية

القرار(
): بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر المجلس

أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.

ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها.

تحديد أرباح التجار

القرار(
): بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تحديد أرباح التجار) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله تقرر:

أولاً: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية تركُ الناس أحراراً في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها عملاً بمطلق قول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ([النساء:29].

ثانياً: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة، وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من: الرفق، والقناعة، والسماحة، والتيسير.

ثالثاً: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته؛ كالغش، والخديعة، والتدليس، والاستغفال، وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار، الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.
رابعاً: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللاً واضحاً في السوق والأسعار ناشئاً من عوامل مصطنعة؛ فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش.

فتاوى في تجارة الذهب(
)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص (تجارة الذهب)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر: بشأن تجارة الذهب ما يلي:

1. يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض في المجلس.

2. تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقداراً منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة، مراعاة لكون هذه المسألة، لم يبقى لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنساً آخر. 

3.  تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار أقل منه مضموم إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني.

4. بما أن المسائل التالية تحتاج إلى مزيد من التصورات والبحوث الفنية والشرعية عنها، فقد أرجئ اتخاذ القرار قيها، بعد إثبات البيانات التي يقع بها التمييز بينها وهي:

· شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب أو الفضة. 

· تملّك وتمليك الذهب من خلال تسليم وتسلّم شهادات، تمثِّل مقادير معينة منه، موجودة في خزائن مصدّر الشهادات، بحيث يتمكن بها من الحصول على الذهب، أو التصرف فيه متى شاء. 

بيوع التعاطي (المعاطاة)، والاستجرار

وتطبيقاتها في عقود التعهدات والتوريدات(
)
1. التعاطي هو إعطاء كل من العاقدين لصاحبه ما يقوم التبادل عليه دون إيجاب ولا قبول، أو بإيجاب فقط أو بقبول فقط.

2. ينبني جواز التعاطي على رضى من الجانبين.

3. يجوز التعاطي في كل شيء يحل بيعه وشراؤه نفيساً كان أو غير ذلك.

4. لا يشترط قبض البدلين في بيع التعاطي بل يكفي فبض أحدهما.

5. الاستجرار هو أخذ الأشياء مرة بعد مرة، وقد يكون بثمن مقدم قبل بدء الأخذ، وقد يكون بثمن مؤخر وفي كلا الحالين تتم المحاسبة بعد ذلك، وفي حالة تقديم الثمن يصح أيضاً على أساس السَّلَم على فترات لتسليم البضاعة.  

6. قد يكون الثمن معوماً ثاباً طيلة فترة الاستجرار، وقد يكون متغيراً ويصح أن يكون أخذ الأشياء بسعر السوق متفاوتاً تفاوتاً فاحشاً، فإن الملك يثبت للأخذ بوجود الأذن، ولا تحل التصرفات إلا بعد تصفية الحساب بضمان الأخذ مقابل ما أخذه.  

7. في عمليات المرابحة للآمر بالشراء، التي تجرها المصارف الإسلامية قد يوكل المصرف عملية بشراء البضاعة لصالح المصرف، وتسلمها تلقائياً بطريق التعاطي وقع محذور تداخل الضمانين لعدم الفاصل الزمني أو العقدي بين ملك المصرف وملك العميل ولم يتحمل المصرف أي مخاطرة يطيب له بها الربح. فلا بد أن يتم البيع الثاني مباشرة بين المصرف والعميل بإيجاب وقبول، أو أن يمر زمن ولو يسيراً بعد ملك المصرف للبضاعة بحيث إن هلكت خلاله كانت من ضمانه.  

8. يمكن الاستفادة من بيوع التعاطي والاستجرار في:

التعهد في توريد وجبات الطعام أو التجهيزات الأخرى باتفاق المصرف الإسلامي مع المؤسسات الموردة لها ثم الاتفاق مع العملاء وتقديم ذلك يومياً مع تحديد الثمن والكمية والنوع وما شابه ذلك وتكون المحاسبة يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً حسب الاتفاق وذلك للاستفادة من فرق الأسعار مع انفصال كل من الاتفاقين عن الآخر وتحمل المصرف مسؤولية الاتفاق الثاني مباشرة. 

طرق التعامل بالسلع في الأسواق(
)
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية:

الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه، وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة(
).

الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق، وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم، وهذا العقد غير جائز؛ لتأجيل البدلين، ويمكن أن يُعَدَّل ليستوفى شروط السَّلَم المعروفة فإذا استوفى شروط السَّلَم جاز، وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سَلَمَاً قبل قبضها.

الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلاً.
ويمكن تمثيل هذه الصور بالشكل الآتي(
):

	المعقود عليه
	التسمية
	الحكم

	المبيع (البضاعة)
	الثمن
	التسمية
	الحكم

	حاضر
	حاضر
	عقد البيع الصريح
	جائز

	حاضر
	غائب
	عقد بيع آجل
	جائز

	غائب
	حاضر
	عقد بيع السَّلَم
	جائز بشروط(
)

	غائب
	غائب
	بيع الكالئ بالكالئ
	منهي عنه


فتاوى في الإيجار

بدل الخلو (الفروغ)

القرار(
): بعد الاطلاع على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو) بناء عليه تقرر ما يلي:

أولاً: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:

1 - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.

2 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.

3 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.

4 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كُلٍّ من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها.

ثانياً: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد [مثل سورية] خُلُوَاً) فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يُعَدَّ جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.

ثالثاً: إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً؛ لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك، أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له فلا يحل بدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.

رابعاً: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول والمستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المُبْرَم بين المالك والمستأجر الأول ومراعاة ما تقضى به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية، على أنه في الإجارات الطويلة المدة - خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين - لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك، أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.
الاستثمار في المنافع والخدمات(
)

(إعادة التأجير)

أولاً: المستأجر يملك المنفعة، والأصل أن من يملك المنفعة ملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره، فيجوز للمستأجر إعادة تأجير العينة المستأجرة.

ثانياً: لا عبرة لاشتراط مالك العين على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، ما يكن في ذلك إلحاق ضرر بالعين المأجورة.

ثالثاً: يجوز إعادة التأجير بمثل ما استأجرت العين أو بأكثر أو بأقل. سواء كانت إعادة التأجير بعد قبض المستأجر الأول للعين أو قبل القبض.

رابعاً: يجوز لِمَن استأجر خدمةَ شخصٍ أن يقوم بتأجيرها إلى غيره بمثل ما استأجرت الخدمة أو بأكثر أو بأقل، لأن مستأجر خدمة شخص استحق منافعه فجاز له نقلها لغيره. 
موقف المُؤَجِّر من تصرفات المستأجِر غير المشروعة(
)
1. يحرم على المالك أن يعقد مع المستأجر عقد إجارة فيه شرط باستعمال المأجور في عمل محرم فإن عقدت الإجارة على ذلك فالعقد باطل ويجب إزالة هذا المنكر.

2. إذا لم يشترط المستأجر في عقد الإجارة استعمال المأجور في عمل محرم ينظر: 

إن علم المالك بقصد المستأجر يقيناً أو بغلبة الظن فإن عقد الإجارة على ذلك حرام، ويفسخ العقد، وتستحق الأجرة عما مضى من المدة قبل الفسخ ويحتاط المالك بالتصدق بهذه الأجرة. 

إذا كان الغرض من الإجارة مشروعاً كالسكنى، وزاول المستأجر بعض المنكرات الفردية دون مجاهرة فإثم ذلك على المستأجر ولا يخل ذلك بعقد الإجارة.

3. المستأجر ملزم عن استعماله العين المؤجرة بالتقييد بما اتفق عليه في العقد أو بما هو متعارف عليه بين الناس في حدود الشرع.

4. العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر فلو هلكت دون اعتداء منه أو مخالفة المؤذون فيه إلى ما هو أشد أو دون تقصير في الصيانة والحفظ، فلا ضمان عليه.

5. إذا خالف المستأجر شرطاً معتبراً للمؤجر  لا يتنافى مع مقتضى العقد فإنه يعتبر معتدياً ويضمن ما يصيب العين المؤجرة من أضرار.
6. إذا اشترط المؤجر على المستأجر ضمان العين، فالشرط فاسد لمنافاته العقد ولا تفسد الإجارة.

7. ليس على المستأجر إصلاح الخلل الذي يصيب العين المأجورة دون تعد أو تقصير منه.

8. تمليك المستأجر منفعة العين المؤجرة لشخص آخر في مدة الإجارة إن حصل من جرائه ضرر بالعين المؤجرة فالمستأجر ضامن لما يصيب العين المؤجرة من ضرر.

وفي ضوء ما طرح في مناقشة موضوع الإجارة من بيانات عن التقنيات الشرعية السابق العمل بها في الماضي والمشاريع المقترحة في مجال تطوير التشريعات القائمة بما يوافق الشريعة الإسلامية تبين أهمية هذه الزمرة من الأعمال العلمية ولا سيما في مجا ل( المعاملات المالية ) بصفتها محاولات جادة تساعد على تطبيق الفقه الإسلامي.

لذا توصي ندوة بيت التمويل الكويتي بتشكيل لجنة تمثل فيها المذاهب الفقهية تعني بمجمع وتنسيق هذه التقنيات ليتكون منها مجموعة متكاملة تساعد على فهم وتطبيق أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي من خلال الصياغات الفنية والخبرات العملية التي توافرت لوضعها وذلك بالتعاون مع مجموعة الفقه الإسلامي بجدة.

توصي الندوة بإعداد دراسة في موضوع صيانة العين المأجورة وأثر الشرط في ذلك العقد.
صيانة العين المأجورة(
)
أولاً: لا يلزم القين بشيء من الإصلاحات الإنشائية أو التحسينية إلا بشرط في العقد.

ثانياً: يلزم المؤجر القيام بالإصلاحات الضرورية لتمكين المستأجر من الانتفاع، إذا حدث الخلل بعد التعاقد، أو كان موجود عن التعاقد ولم يطلع عليه المستأجر، أكان إذا كان وجوداً واطلع عليه المستأجر فلا يلزم المؤجر القيام بإصلاحه إلا بشرط في العقد، فإذا قام المؤجر بالإصلاحات التي تلزمه بمقتضى البند السابق لم يكن للمستأجر حق فسخ العقد، أما إذا لم يقم بها فلا يجير عليها بل يكون للمستأجر حث فسخ العقد.

ثالثاً: الأصل أنه لا يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجر صيانة العين مما قد يحصل بها من الخلل فإن وقع العقد بهذا الشرط فسد، للجهالة.

ويستثنى من ذلك الحالات التالية:

أ.الصيانة التشغيلية وهي ما يستلزمه استعمال العين المستأجرة لاستمرارية استخدامها (كالزيوت المطلوبة للآلات والمعدات ).

ب. الصيانة الدورية، وهب ما يتطلبه استمرار قدرة العين على تقديم المنفعة.

ج. الصيانة المعلومة، بالوصف والمقدار في العقد، أو العرف سواء كانت الصيانة مجرد عمل أو مع استخدام مواد أو قطع غيار معلومة، لأن ما كان من هذا القبيل فإنه بمثابة أجرة مأخوذة في الاعتبار.

رابعاً: إن أذن المؤجر للمستأجر في العقد أو بعده بأن يقوم بإصلاحات معينة في العين فله أن يفعل ذلك ثم يكون له أن يرجع على المؤجر بما أنفقه على العين، ما لم يكن المؤجر قد اشترط ألا رجوع عليه، أما إن قام إن قام المستأجر بعمل صيانة للعين المستأجرة بدون إذن المؤجر فليس له أن يرجع عليه بشيء بل يكون متبرعاً.
فتاوى في التمويل العقاري
فتاوى في التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها
القرار(
): بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله تقرر:

أولاً: أن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يُوَفِّر بالطرق المشروعة بمال حلال، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الإقراض بفائدة قَلَّت أو كثرت هي طريقة محرمة شرعاً؛ لما فيها من التعامل بالربا.

ثانياً: هناك طرق مشروعة يُسْتَغْنَى بها عن الطريقة المحرمة لتوفير المساكن بالتملك – فضلاً عن إمكانية توفيره بالإيجار -، منها:

أ - أن تُقَدِّم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضاً مخصصة لإنشاء المساكن تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة سواء كانت الفائدة صريحة أم تحت ستار اعتبارها "رسم خدمة"، على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها؛ وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم (1) للدورة الثالثة لهذا المجمع(
).
ب - أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار (3) لهذه الدورة (السادسة) المتعلق ببيع التقسيط(
).

ج - أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل.

د - أن تُمْلَكَ المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على أساس اعتباره (عقداً) لازماً -، وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنـزاع دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السَّلَم.

وللتمييز بين عقد الاستصناع وعقد السَّلَم، أضع بين القراء الكرام الجدول الآتي:

	الثمن
	الأجل
	الحكم

	عُجِّل
	حُدِّدَ
	سَلَم بالاتفاق

	لم يُعَجَّل
	لم يُحَدَّد
	استصناع عند فقهاء الحنفية فقط.

	عُجِّلَ
	لم يُحَدَّد
	استصناع عند فقهاء الحنفية، لا يُعَدُّ شيئاً عند جمهور الفقهاء

	لم يُعَجَّل
	حُدِّدَ
	سَلَم عند أبي حنيفة، استصناع عند صاحبي أبي حنيفة، باطل عند جمهور الفقهاء


ولإيضاح الأمر من جهة أخرى، يمكن القول:

 إذا كان المبيع (البضاعة) موجوداً فإنه يخضع لأحكام البيع.

 أما إذا كان المبيع (البضاعة) معدوماً؛ فإليك التفصيل:

 فإذا كان ذلك في نطاق الزراعة، فإنه يخضع لأحكام السَّلَم.

 أما إذا كان ذلك في نطاق الصناعة، فإنه يخضع لأحكام الاستصناع عند فقهاء الحنفية، ولأحكام السَّلَم عند جمهور الفقهاء.

فتاوى في الاستثمار والأوراق المالية (البورصة)

حول سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)(
)
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع (سوق الأوراق المالية والبضائع – البورصة) وما يعقد فيها من عقود؛ بيعاً وشراء على العملات الورقية، وأسهم الشركات، وسندات القروض التجارية والحكومية، والبضائع وما كان من هذه العقود على مُعَجَّل، وما كان منها على مُؤَجَّل.

كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها، وقَرَّر.

أولاً: إن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب، والمتعاملون بيعاً وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد، ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ولا يعرفون حقيقة الأسعار ولا يعرفون مَن هو المحتاج إلى البيع ومَن هو المحتاج إلى الشراء، ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعاً والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على حدة.

ثانياً: إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض - فيما يشترط له القبض - في مجلس العقد شرعاً هي عقود جائزة ما لم تكن عقوداً على مُحَرَّم شرعاً، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السَّلَم(
)، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه(
).

ثالثاً: إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزةٌ شرعاً ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها مُحَرَّم شرعاً؛ كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعاً وشراء.

رابعاً: إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعاً؛ لأنها معاملات تجري بالربا المحرم.

خامساً: إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعاً؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتماداً على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد وهذا منهي عنه شرعاً لما صح عن رسول الله ( أنه قال: " لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "(
)، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت ( : أن النبي ( " نهى أن تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتى يَحُوْزَهَا التُّجَّارُ إِلى رِحَالِهِمْ "(
).

سادساً: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السَّلَم الجائز في الشريعة الإسلامية وذلك للفرق بينهما من وجهين:

أ - في السوق المالية (البورصة) لا يُدْفَعُ الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما الثمن في بيع السَّلَم يجب أن يدفع في مجلس العقد.

ب - في السوق المالية (البورصة) تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين؛ مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السَّلَم قبل قبضه.

وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسؤولين في البلاد الإسلامية:

- أن لا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات سواء كانت جائزة أم محرمة.

- وأن لا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون، بل يُوْجِبُون فيها مراعاةَ الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعون العقود غير الجائزة شرعاً؛ لِيَحُوْلُوا دون التلاعب الذي يَجُرُّ إلى الكوارث المالية، ويُخَرِّبُ الاقتصاد العام، ويُلْحِقُ النكبات بالكثيرين؛ لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء، قال الله تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ([الأنعام:153].
السمسرة في الأسواق المالية

القرار(
): بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (السمسرة) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر:

يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة.

وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة.

عقود الاختيارات الجارية في الأسواق المالية

القرار(
): بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الخيارات) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر:

أن المقصود بعقود الاختيارات: الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين.

وحكمه الشرعي أن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالاً و لا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه؛ فإنه غير جائز شرعاً، وبما أن هذه لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها.
سندات المقارضة وسندات الاستثمار(
)
بعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة في موضوع (سندات المقارضة وسندات الاستثمار) والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 6 - 9 من محرم 1408 هجرية 30 / 08 / 1988 م تنفيذاً لقرار رقم (10) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها قرر المجلس ما يلي:

أولاً: من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة

1 - سندات المقارضة: هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال الفعل (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومُسَجَّلَة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه، ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة).

2 - الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية:

العنصر الأول: أن يُمَثِّلَ الصكُ ملكيةَ حصةٍ شائعةٍ في المشروع الذي أُصْدِرَت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته، ويترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه؛ من بيع، وهبة، ورهن، وإرث، وغيرها مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.

العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها (نشرة الإصدار)، وأن (الإيجاب) يُعَبَّرُ عنه الاكتتاب في هذه الصكوك، وأن (القبول) تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة، ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد القراض (المضاربة)، من حيث بيان: معلومية رأس المال، وتوزيع الربح، مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية.

العنصر الثالث: أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوناً فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:

أ - إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقوداً، فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد، وتطبق عليه أحكام الصرف(
).

ب - إذا أصبح مال القراض ديوناً؛ تُطَبَّقُ على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون.

ج - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً - أي سلعاً - ومنافع - أي خدمات -، أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعي في التداول الأحكام الشرعية(
).

وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة.

العنصر الرابع: أن مَن يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها، وإقامة المشروع بها هو المضارِب - أي عامل المضاربة - ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يُسْهِم به، بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به بالإضافة إلى أن المضارِب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس، وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة؛ لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية(
).

3 - مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول سندات المقارضة في أسواق الأوراق المالية - إن وجدت - بالضوابط الشرعية، وذلك وفقاً لظروف العرض والطلب، ويخضع لإرادة العاقدين، كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة؛ بإعلانٍ أو إيجابٍ يُوَجَّهُ إلى الجمهور - تلتزم بمقتضاه - خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين، ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقاً لظروف السوق والمركز المالي للمشروع، كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص على النحو المشار إليه.

4 - لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نصٍ بضمانِ عاملِ المضاربةِ رأسَ المال، أو ضمانِ ربحٍ مقطوعٍ أو منسوبٍ إلى رأسِ المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.

5 - لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة - الصادر بناء عليها - على نص يُلْزِمُ بالبيع ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل، وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعداً بالبيع، وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين.

6 - لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، فإن وقع كان العقد باطلًا ويترتب على ذلك:

أ - عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.

ب - أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة، ويعرف مقدار الربح: إما بالتنضيض(
)، أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يُوَزَّعُ بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقاً لشروط العقد.

ج - أن يُعَدَّ حسابُ أرباحٍ وخسائرَ للمشروع، وأن يكون معلَناً، وتحت تصرف حَمَلَة الصكوك.

7 - يُسْتَحَقُّ الربحُ بالظهور، ويُمْلَكُ بالتنضيض أو التقويم، ولا يَلْزَمُ إلا بالقسمة، وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلة؛ فإنه يجوز أن تُوَزَّعَ غَلَّتُه، وما يُوَزَّع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.

8 - ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة؛ إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود التنضيض الدوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.

9 - ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعدِ طرفٍ ثالثٍ منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروعٍ معينٍ على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.

ثانياً: استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي أقامها المجمع، وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي:

أ - إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بمال يوظفونه لتعمير الوقف.

ب - تقديم أعيان الوقف (كأصل ثابت) إلى مَن يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع.

ج - تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصاريف الإسلامية لقاء بدل من الريع.

د - إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليها وحده أو مع أجرة يسيرة.

وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ؛ من حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر، وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار، وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة.

الأسواق المالية 
القرار(
): بعد الاطلاع على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط ربيع الثاني 1410 هجرية / 20 - 24 / 10 / 1989 م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية وفي ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من الحث على الكسب الحلال واستثمار المال وتنمية المدخرات على أسس الاستثمار الإسلامي القائم على:

المشاركة في الأعباء، وتحمل المخاطر، ومنها مخاطر المديونية.

ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال، وتنشيط استثمارها.

ولكون الاهتمام بها والبحث عن أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم في المستجدات العصرية، ويتلاقى مع الجهود الأصيلة للفقهاء في بيان أحكام المعاملات المالية، وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة على الأسواق.

وتشمل الأهمية الأسواق الثانوية التي تتيح للمستثمرين أن يعاودوا دخول السوق الأولية، وتشكل فرصة للحصول على السيولة، وتشجع على توظيف المال ثقة بإمكان الخروج من السوق عند الحاجة.

وبعد الاطلاع على ما تناولته البحوث المقدمة بشأن نظم وقوانين الأسواق المالية القائمة وآلياتها وأدواتها تقرر:

أولاً: أن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته، باعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون؛ لسد الحاجات العامة، وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية.

ثانياً: أن هذه الأسواق - المالية مع الحاجة إلى أصل فكرتها - هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقِّق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية، وهذا الوضع يتطلب بذل جهود مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين؛ لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة، وما تعتمده من آليات وأدوات، وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية.

ثالثاً: أن فكرة الأسواق المالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية.

ولذا يستند الإلزام بها إلى تطبيق قاعدة المصالح المرسلة فيما يندرج تحت أصل شرعي عام، ولا يخالف نصاً أو قاعدة شرعية، وهي - لذلك - من قبيل التنظيم الذي يقوم به ولي الأمر في الحِرَف والمرافق الأخرى، وليس لأحد مخالفة تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط والأصول الشرعية.

السندات
القرار(
): بعد الاطلاع على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط 20 - 24 من ربيع الثاني 1410 هجرية / 20 - 24 / 10 / 1989 م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية وبعد الاطلاع على أن السند: (شهادة يلتزم المُصْدِرُ - بموجبها - أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط؛ سواء أكان جوائز توزع بالقرعة، أم مبلغاً مقطوعاً أم خصماً) تقرر:

أولاً: أن السندات التي تُمَثِّلُ التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً؛ من حيث: الإصدار، أو الشراء، أو التداول؛ لأنها قروض ربوية، سواء كانت الجهة المُصْدِرَة لها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية، أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملتَزَم بها ربحاً، أو ريعاً، أو عمولة، أو عائداً.

ثانياً: تَحْرُم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات.

ثالثاً: كما تَحْرُم أيضاً السندات ذات الجوائز؛ باعتبارها قروضاً اشتُرط فيها نفعٌ، أو زيادةُ النسبةِ لمجموعِ المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار.

رابعاً: من البدائل للسندات المحرَّمة - إصداراً أو شراءًَ أو تداولاً - السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروعٍ أو نشاطٍ استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدةٌ أو نفعٌ مقطوعٌ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك، ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً، ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة(
).
البدائل الشرعية لسندات الخزينة (
)

أولاً: يؤكد المشاركون قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 62/11/6 بشأن السندات، ونصه:

i. إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها بشهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً.

ii. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصغرى باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات.

iii. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين فضلاً عن شبهة القمار.

iv. من البدائل للسندات المحرمة _ إصداراً أو شراءً أو تداولاً _ السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثمري معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة.

ثانياً: في ضوء الجهود المبذولة من حكومات الدول الإسلامية للالتزام بالشريعة الإسلامية وحرصها على رفع بلوى الربا عن شعوبها، وتشجيعها للمؤسسات المالية لإرساء قواعد الاقتصاد الإسلامي ووضعها موضع التطبيق فإن المشاركين في هذه الندوة يوصون أولي الأمر والخبراء والمسؤولين عن الميزانيات باستخدام الوسائل المشروعة، لتوفير الموارد المالية سواء كانت لمعالجة العجز في الميزانية أم لتنظيم حركة النقد، وذلك بدلاً عن سندات الخزانة النقدية (الربوية) بشتى أنواعها وأسمائها.

كما يوصون ذوي العلاقة بالعمل على إعادة الأموال المهاجرة إلى بلاد المسلمين.

ثالثاً: يوصي المشاركون بمتابعة دراسة البدائل التي طرحت في بحوث الندوة ومناقشتها كسندات المقارضة، وسندات المشاركة، وسندات التأجير، وسندات السَّلَم، وسندات الاستصناع وغيرها من الأدوات المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف استكمال إخراجها في صيغ عملية ميسورة التطبيق محققة الجدوى، ويأملون اهتمام بيت التمويل الكويتي والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى بتنفيذ هذه الوصية.     
فتاوى في العملات والصرف وأداء الديون

حول العملة الورقية
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع (العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية) وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي(
):

أولاً: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة، وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل، وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمناً وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة، وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها بالثمنية، وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية.

لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر:

أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعيه؛ فضلاً ونسيئةً، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماماً باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياساً عليهما.

وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.

ثانياً: يعتبر الوَرَقُ النقدي نقداً قائماً بذاته؛ كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، كما يعتبر الوَرَقُ النقدي أجناساً مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس.

وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلاً ونسيئةً، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان، وهذا كله يقتضي ما يلي:

أ - لا يجوز بيع الوَرَقُ النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقاً؛ فلا يجوز مثلاً بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلاً نسيئةً بدون تقابض.

ب – لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً سواء أكان ذلك نسيئة أم يداً بيد، فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقاً بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً نسيئةً، أو يداً بيد.

ج - يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً إذا كان ذلك يداً بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي وَرَقَاً كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيد.

ومثل ذلك في الجواز: بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية وَرَق أو أقل من ذلك أو أكثر يداً بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.

ثالثاً: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.

رابعاً: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السَّلَم والشركات.
المواعدة ببيع العملات بعضها ببعض(
)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي … قد نظر في موضوع: (بيع العملات بعضها ببعض) وتوصَّل إلى النتائج التالية:
أولاً: إن بيع عملة بعملة يعتبر صرفاً.

ثانياً: إذا تمَّ عقد الصرف بشروطه الشرعية، وخاصة التقابض في مجلس العقد؛ فالعقد جائز شرعاً.

ثالثاً: إذا تمَّ عقد الصرف مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل؛ بحيث يتم تبادل العملتين معاً في وقت واحد في التاريخ المعلوم؛ فالعقد غير جائز؛ لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد، ولم يحصل.

تغير قيمة العملة وأثره في وفاء الديون
القرار(
): بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تغير قيمة العملة) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (9) في الدورة الثالثة بأن:

العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة؛ من حيث: أحكام الربا، والزكاة، والسَّلَم، وسائر أحكامهما، قرر ما يلي:

العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي: بالمثل، وليس بالقيمة؛ لأن الديون تُقْضَى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة - أياً كان مصدرها - بمستوى الأسعار.

أداء الديون(
)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (قضايا العملة) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله

أولاً: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدَّين بعملة مغايرة لعملة الدَّين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد.

وكذلك يجوز - في الدَّين على أقساط بعملة معينة - الاتفاقُ يوم سدادِ أيِ قسطٍ أيضاً على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم، ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع بشأن القبض(
).

ثانياً: يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة، أو على أقساط محددة من عملات متعددة، أو بكمية من الذهب، وأن يتم السداد حسب الاتفاق، كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق.

ثالثاً: الدَّينُ الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدَّينِ بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها.

رابعاً: تأكيد القرار برقم (4 / د5) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة(
).

معالجة المديونيات المتعثرة(
)
i. يجوز الاشتراط في عقد المداينة بأن تخلف المدين عن سداد قسط من أقساط الدين يترتب عليه حلول جميع الأقساط، وذلك لأن الأجل حق للمدين، فله أن يتنازل عنه في الحال أو أن يعلق تنازله عنه على واقعة ما مثل التأخر في سداد أي قسط مستحق. على أنه لا يعتبر التأخير حاصلاً إلا بعد مرور المهلة المتعارف عليها لاعتبار المدين متأخراً، وينبغي للدائن ( البنك ) إنذار المدين قبل تطبيق هذا البند.

ii. الشرط الجزائي المتضمن الاتفاق على أداء مقدار معين من التعويض عن ضرر التأخير إذا كان الالتزام عملاً كعقود المقاولات ( الاستصناع ) فإنه جائز لوجود الضرر وانتفاء شبهة الربا، لأن محل الالتزام عمل يختلف تقويمه بحسب نوعه ومدة إنجازه.

أما إذا كان محل الالتزام ديناً في الذمة فلا يجوز الاتفاق عللا أداء زيادة عنه بسبب التأخير، لأن ذلك صورة من صور الربا النسيئة ( زدني اُنْظِرك ).

iii. يجوز للدائن في حلا تعثر المدين في سداد الدين أن يشتري جزءاً من عين السعلة التي سبق أن باعها إلى المدين بحيث يصبح شريكاً للمدين فيها، وتجري المقاصة بين الدين وبين ما اشتراه من المدين.

ولا يندرج في هذا بيع العينة بسبب مرور فترة تحصل بها حوالة الأسواق (تغيير الأسعار).

iv. يجوز للدائن في حال لتعثر المدين في سداد الدين أن يشتري المعدات التي باعها إلى المدين _ أو جزءاً منها _ ثم يؤجرها إياها مع إجراء المقاصة فيما بين الدين وثمن المعدات، ولا مانع من أن يقع بعد هذا الإيجار للمعدات وعد من البنك بتمليك المستأجر إياها أو هبتها له في نهاية مدة الإيجار، على أن يقع عقد البيع لاحقاً في حينه وتراعى الضوابط الشرعية لكل من عقد الإجارة وعقد البيع التالي لها.

v. يجوز للدائن في حال لتعثر المدين في سداد الدين الناشئ عن بيع سلعة أن يفسخ البيع ويسترد المبيع إذا كانت السلعة باقية على حالها، ولم يطرأ عليها تغيير، ولم بتصرف فيها المشتري ببيع أو هبة أو رهن.

vi. أما مطالبة المدين المماطل بزيادة عن الدين تصرف بعرفة البنك في وجوه الخير، فقد أرجى الموضوع لمزيد بحث ودراسة.

الغرامة المالية بسبب تأخير أداء الديون
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي … قد نظر في موضوع السؤال التال:

إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة فهل له - أي البنك - الحق بأن يَفْرِض على المدين غرامةً ماليةً جزائيةً بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟.

وبعد البحث والدراسة قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي(
):

إن الدائن إذا شَرَطَ على المدين أو فَرَضَ عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.
فتاوى في اجتماع الصرف والحوالة(
)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص (الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة ما يلي:

i. الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً، سواء أكانت بمقابل أم بدون مقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل، فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر.وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأخر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنهم ضامنون للمبالغ، جرياً على تضمين الأجير المشترك. 

ii. إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ)، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك، وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المسند المسلِّم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه.

القبض؛ صوره وأحكامه

قرار مجمع الفقه الإسلامي(
): بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله تقرر:
أولاً: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية (التخلي عن المبيع أو الثمن) مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها.

ثانياً: أن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً التالي:

1 - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجزا بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو مستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

2 - تَسَلُّم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرفي.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي(
):

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع:

أولاً: صرف النقود في المصارف، هل يُسْتَغْنَى فيه عن القبض بالشيك الذي يتسلمه مريد التحويل؟.

ثانياً: هل يُكْتَفَى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لِمَن يُرِد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟.

وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

أولاً: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.

ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لِمَن يُرِد استبدال عملة بعملة أخرى سواء أكان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أم بعملة مودعة فيه.
فتاوى في الصرف(
)
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي…، قد نظر في موضوع:

1- صرف النقود في المصارف، هل يُستغنى فيه عن القبض بالشيك الذي يستلمه مريد التحويل؟

2- هل يُكتفى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لِمَن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودَعة في المصرف؟

وبعد البحث والدراسة، قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

أولاً: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.

ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لِمَن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يُعطيها الشخص للمصرف، أو بعملة مودَعة فيه.

الربط القياسي للأجور
القرار(
): بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (قضايا العملة) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر ما يلي:

يجوز أن تتضمن أنظمةُ العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرطَ الربط القياسي للأجور، على أن لا يَنْشَأَ عن ذلك ضررٌ للاقتصاد العام.

والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور: ((تعديل الأجور بصورة دورية؛ تبعاً للتغير في مستوى الأسعار، وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص)).

والغرض من هذا التعديل: حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.

وذلك لأن الأصل في الشروط: الجوازُ، إلا الشرط الذي يُحِلُّ حراماً أو يُحَرِّم حلالاً، على أنه إذا تراكمت الأجرة، وصارت دَيْنَاً تُطَبَّقُ عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم (4 / الدورة 5) (
).
فتاوى في الاستصناع
فتاوى في الاستصناع
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقد الاستصناع) وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حوله ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل، والنهوض بالاقتصاد الإسلامي تقرر(
):

أولاً: إن عقد الاستصناع (وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة) مُلْزِمٌ للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

أ - بيان جنسِ المستصنَع، ونوعِه، وقدرِه، وأوصافِه المطلوبة.

ب - أن يُحَدَّد فيه الأجل.

ثالثاً: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.

فتاوى في السَّلَم
فتاوى في السَّلَم (
)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (السَّلَم وتطبيقاته المعاصرة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر:

أولاً: بشأن السَّلَم ما يلي:

أ_ السلع التي يجري فيها السَّلَم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت ديناً في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات.

ب_ يجب أن يحدد لعقد السَّلَم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً، لا يؤدب للتنازع كموسم الحصاد.

ج_ الأصل قبض رأسمال السَّلَم في مجلس العقد، وبجوز تأجيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية، أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم.

د_ لا مانع شرعاً من أخذ المسلم (المشتري) رهناً أو كفيلاً من المسلَم إليه (البائع).  

ه_ يجوز للمسلِم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر _غير النقد_ بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه. حيث إنه لم يرد في ذلك نص  ثابت ولا إجماع، وذلك يشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل مسلماً فيه برأس مال السَّلَم.

و- إذا عجز المسلَم إليه عن تسليم المسلَم فيه عند حلول الأجل، فإن المسلِم (المشتري) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلَم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار، فنظرة إلى ميسرة.

ز_ لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلَم إليه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عن التأخير.

ح_ لا يجوز جعل الدين رأس مال للسَّلَم؛ لأنه من بيع الدَّين بالدَّين. 

ثانياً: بشأن (التطبيقات المعاصرة للسَّلَم) ما يلي:
يعد السَّلَم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان تمويلاً قصير الأجل أم متوسطة أم طويلة، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم من المقاولين أم من التجار، واستجابتها لنفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى.

ولهذا تعدت مجالات تطبيق عقد السَّلَم، ومنها ما يلي: 

أ_ يصلح عقد السَّلَم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم، أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فيُقَدَّمُ لهم بهذا التمويل نفعاً بالغاً، ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم.

ب_ يمكن استخدام عقد السَّلَم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولاسيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سَلَماً، وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.

ج_ يمكن تطبيق عقد السَّلَم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين، عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صور معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم، مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.

فتاوى في العمل
العمل في مطاعم تُقّدِّم محرمات
السؤال: يضطر الكثير من الطلاب المسلمين إلى العمل في بلاد أجنبية لتغطية نفقات الدراسة والمعيشة؛ لأن كثيراً منهم لا يكفيه ما يَرِدُه من ذويه مما يجعل العمل ضرورة له؛ لا يمكن أن يعيش بدونها، وكثيراً ما لا يجد عملاً إلا في مطاعم تبيع الخمور، أو تُقَدِّم وجبات فيها لحم الخنـزير وغيره من المحرمات، فما حكم عمله في هذه المحلات؟ وما حكم بيع المسلم الخمور والخنازير أو صناعة الخمور وبيعها لغير المسلمين؟ علماً بأن بعض المسلمين في هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك حِرْفَة لهم.

الجواب(
): للمسلم إذا لم يجد عملاً مباحاً شرعاً العملُ في مطاعم الكفار، بشرط أن لا يباشر بنفسه سقي الخمر، أو حملها، أو صناعتها، أو الاتجار بها، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات.

حكم العمل في دوائر الحكومات غير الإسلامية
السؤال: ما حكم عمل المسلم في دوائر ووزارات الحكومة في البلاد غير الإسلامية خاصة في مجالات هامة كالصناعة الذرية أو الدراسات الإستراتيجية ونحوها؟.

الجواب(
): يجوز للمسلم العمل المباح شرعاً في دوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية إذا لم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين.
فتاوى في الصيانة 
تطبيقات الإجارة والجعالة على عقود الصيانة(
)

عقد الصيانة عقد مستحدث مشروع تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود، ولا يخالف نصاً أو قاعدة شرعية عامة، وهو في تكييفه الفقهي أقرب ما يكون إلى عقد الجعالة حيث إن معظم صور الصيانة، لا يمكن فيها تحديد مقدار تحديد العمل بشكل دقيق.

وبعد تحديد جنس العمل ونوعه ومحل العمل والمقابل والزمن وما فيه من جهالة أو غرر، فهو من اليسير المغتفر الذي لا يؤدي إلى النزاع بالرجوع إلى المتعارف عليه في كل مجال، وهذا بالنسبة لعقد الصيانة بدون الالتزام بقطع الغيار.

أما إذا كان العقد  شاملاً لقطع الغيار فيختلف الحكم بين الحالتين التاليتين:

الحالة الأولى: أن يلتزم مالك العين صيانتها بتقديم قطع الغيار من عنده عيناً، أو يلتزم بدفع ثمنها المحدد ممن يقدمها، وهذه الصورة جائزة شرعاً لأنها إما جعالة، أو جعالة رافقها بيع.

الحالة الثانية: أن تلتزم الجهة المتعهدة بالصيانة بتقديم قطع الغيار مع العمل، فهناك صورتان:

الصورة الأولى: أن تكون الصيانة دورية، وقطع الغيار معلومة، بالرجوع إلى العرف من حي تحديد عددها وصفاتها وعمرها الافتراضي ووقت تبديلها فهذه صورة الجعالة جائزة أيضاً.

ويمكن التعاقد على العمل بعقد واحد، حيث تغتفر الجهالة اليسيرة التي قد تدفع.

الصورة الثانية: أن قطع الغيار غير قابلة للتحديد عند التعاقد بالرجوع للعرف أو مراعاة الطبيعة التقنية للمعدات، ويقع التفاوت الكبير قي تكلفتها، ففي هذه الصورة لا يجوز التعاقد على الالتزام الجهة المتعهد بالصيانة للقيام بالعمل وتقديم قطع الغيار، وذلك للجهالة الكبيرة المؤدية للنزاع.

التوصيات:

1_ التوصية بإنشاء شركات تأمين إسلامية بالتعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية ولا سيما بيت التمويل الكويتي، نظراً لحاجة السوق، والاهتمام الذي يوليه المسؤولون في بيت التمويل الكويتي لهذا الموضوع، وذلك على أساس التأمين التعاوني ( التكافل )، طبقاً لحكام الشريعة الإسلامية.

2_ التوصية بتشكيل لجنة تضم شرعيين وفنيين لصيانة الصور المتعددة للتأمين _ ولا سيما التأمين على الحياة _ بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

3_ بذل المزيد من الجهد في مجا لتدريب الطاقات الفنية العامة في المصارف الإسلامية ولا سيما بالنسبة للجوانب الشرعية. وذلك عن طريق إقامة مراكز للتدريب كافية والاستفادة مما هو قائم، والاستمرار في عقد الدورات التدريبية.

4_ توصي الندوة المصارف الإسلامية _ بالتعاون مع الجهات التي تتمكن مع الاستثمار المتوسط والطويل الأجل _ بتأسيس مصارف تنموية، تعود استثماراتها بالنفع في تنمية المجتمعات.

5 _ يوصي المشاركون المؤسسات المالية الإسلامية بالإكثار من عمليات المضاربة وفق الضوابط الشرعية لتمكين ذوي الخبرة من التوسع في الاستثمار، وللدور الذي تؤديه المضاربة في تنمية اقتصاد المجتمع، والقضاء على البطالة.

6_ تنظيم الرقابة الشرعية لعمال المصارف من خلال جهاز داخلي للتدقيق الشرعي، يكون من مهامه متابعة تنفيذ فتاوى وقرارات وتوصية هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.

7_ توصية الدول والهيئات العالمية ببذل جهودهم لإطلاق سراح الأسرى الكويتيين وغيرهم المحتجزين في العراق.

فتاوى في الشركات
تأسيس الشركات والإسهام فيها
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإسهام في الشركات) حسب مشروعية نشاطها وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر(
):

أولاً: بما أن ((الأصل في المعاملات الحِلُّ))؛ فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز.

ثانياً: لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي مُحَرَّم؛ كالتعامل بالربا، أو إنتاج المحرمات، أو المتاجرة بها.

ثالثاً: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات؛ كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة.

حكم ضمان إصدار الأسهم(
)
ضمان الإصدار: ((هو الاتفاق - عند تأسيس شركة - مع مَن يلتزم بضمانِ جميع الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار، وهو تعهد من الملتَزِم بالاكتتاب في كل ما تَبَقَّى مما لم يَكْتَتِبْ فيه غيره)).

وهذا لا مانع منه شرعاً؛ إذا كان تعهد الملتَزِم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية بدون مقابلٍ لقاء التعهد، ويجوز أن يحصل الملتَزِم على مقابل عن عمل يؤديه - غير الضمان – مثل: إعداد الدراسات، أو تسويق الأسهم.

تقسيطُ سداد قيمة السهم عند الاكتتاب (
)
لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب وتأجيل سداد بقية الأقساط؛ لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عَجَّل دفعه، والتواعد على زيادة رأس المال.

ولا يترتب على ذلك محذور؛ لأن هذا يشمل جميع الأسهم، وتظل مسئولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير؛ لأنه هو القَدْر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة.

أنواع الأسهم، وطريقة إصدارها، وحكم ذلك (
)
القرار: بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (أنواع الأسهم، وطريقة إصدارها) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله السهم لحامله:

بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو ((حصة شائعة في موجودات الشركة))، وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة، وتداولها.

(الأسهم الممتازة): لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قَدْرٍ من الربح وتقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح، ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بأمور إجرائية أو إدارية.

(إصدار أسهم مع رسوم إصدار): إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار لا مانع منها شرعاً ما دامت هذه النسبة مقدَّرة تقديراً مناسباً إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم.

(خصم إصدار): يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة (حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة) أو بالقيمة السوقية.

 التعامل في الأسهم بطرق ربوية
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (التعامل في الأسهم بالطرق الربوية) (الهامش)، وبيع السهم قبل تملكه (البيع القصير) وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر(
):

أولاً: لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاء رهن السهم؛ لما في ذلك من المراباة، وتوثيقها بالرهن، وهما من الأعمال المحرَّمة بالنص :" عَنْ جَابِرٍ ( قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ( آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ"(
).

ثانياً: لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع، وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم؛ لأنه مِن "بيع ما لا يملك" البائع، ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به؛ بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض.

بيع السهم ورهنه
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع السهم ورهنه) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله قرر(
):

يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يَقضِى به نظام الشركة، كما لو تضمن النظام: تسويق البيع مطلقاً، أو مشروطاً بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء، وكذلك يعتبر - أي يؤخذ بعين الاعتبار - النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة.

بيع الأسهم بالمرابحة أو رهنها أو تأجيرها (
)

أولاً: بيع الأسهم بالمرابحة جائز في غير المرحلة التي تكون فيها الأسهم عبارة عن مبالغ نقدية مكتتب بها وذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للواعد بالشراء. 

ثانياً: رهن الأسهم حائز كانت موجودات الشركة نقوداً أم أعياناً، مع مراعاة أحكام القبض لأنه من تمام عقد الرهن.

ثالثاً: لا تجوز إجارة السهم حتى لو كانت موجودات الشركة أعياناً لتعذر تسليم أعيان الشركة تسليماً يمكن المستأجر من الانتفاع بها مادامت الشركة قائمة. 
حكم الشركات المساهمة ذات المسئولية المحدودة
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (شركات المساهمة ذات المسئولية المحدودة) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر(
):

لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة برأس مالها؛ لأن ذلك معلوم للمتعاقدين مع الشركة.

وبحصول العلم ينـتفي الضرر عمَن يتعامل مع الشركة.

كما لا مانع شرعاً من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام، وهي الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسئولية.

حكم تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين(
)
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة الإسلامي … قد نظر في السؤال: (هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال؟)، وقرَّر:

- لا يجوز في المضاربة أن يُحدِّد المضاربُ لرب المال مقداراً معيناً من المال؛ لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ويجعلها قرضاً بفائدة، ولأن الربح قد لا يزيد على ما جَعَل – المضارِب – لرب المال فيستأثر به كله، وقد تخسر المضاربة، أو يكون الربح أقل مما جَعَل لرب المال، فيغرم المضارب.

والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة –الذي تمارسه البنوك التجارية – هو:

أن المال في يد المضارِب أمانة؛ لا يضمنه إلا إذا تعدَّى أو قصَّر، والربح يُقسَم بنسبة شائعة متفَق عليها بين المضارِب ورب المال.

وقد أجمع الأئمة الأعلام على أن من شروط صحة المضاربة: أن يكون الربح مشاعاً بين رب المال والمضارِب دون تحديد قدر معيَّن لأحدٍ منهما.

فتاوى في حكم التعامل مع المصارف
حكم فوائد القروض
القرار(
): إن التأمل فيما قُدِّم عن التعامل المصرفي المعاصر، ومناقشته مناقشة مُرَكَّزِةً أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث، وبعد التأمل فيما جَرَّه هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من: تحريم الربا جزئياً وكلياً تحريماً واضحاً؛ بدعوته إلى التوبة منه، وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة أو نقصان قَلَّ أو كَثُر، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين.

لذلك؛ فإن المجمع قرر ما يلي:

أولاً: إن كل زيادة أو فائدة على الدَّين الذي حَلَّ أجلُه وعَجَزَ المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا مُحَرَّمٌ شرعاً.

ثانياً: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هو التعامل وفقاً للأحكام الشرعية.

ثالثاً: قَرَّر المجمع التأكيدَ على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي؛ لتغطيَ حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.

أجور خدمات القروض
القرار(
): بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الإسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص (أجور خدمات القروض) في البنك الإسلامي للتنمية قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية:

أولاً: جواز أخذ أجور عن خدمات القروض.

ثانياً: أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

ثالثاً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً.
التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية
لإيداعها في المصارف الأجنبية
 القرار(
): بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص (التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها في المصارف الأجنبية) قرر مجلس المجمع بشأن ذلك ما يلي:

يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المُنْجَرَّة (المأخوذة، المسحوبة) من إيداعاته.

ولذا، يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام: كالتدريب، والبحوث، وتوفير وسائل الإغاثة، وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء، وتقديم المساعدة الفنية لها، وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية.
الوادئع المصرفية (حسابات المصارف)
 القرار: بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص (الوادئع المصرفية (حسابات المصارف)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر ما يلي(
):
أولاً: الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية: هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزوم شرعاً بالرد عن الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك ( المقترض ) مليئاً.

ثانياً: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:

i. الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية: هي قروض بروية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) أو الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير. 

ii. الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشرعة الإسلامية بعقد استثماري على حصة من الربح: هي رأس مال مضاربة، وتطبق عليها أحكام المضاربة ( القراض ) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة. 

ثالثاً: إن الضمان في الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) هو على المقترضين لها ( المساهمين في البنوك ) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها.

رابعاً: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) أو من الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي ليه الحساب الجاري هو المرتهن، لزم نقا المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض ( المضاربة ) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنباً لانتفاع المرتهن ( الدائن ) بنماء الرهن.  

خامساً: يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقاً عليه بين البنك والعميل.

سادساً:الأصل في مشروعية التعامل: الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام، وتطابق الواقع، وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة لبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعاً للتعزير بذوي العلاقة.   

شهادات الاستثمار (
)
 تؤكد الندوة ما صدر من قرارات وفتاوى عن مجامع الفقه الإسلامي بشأن حرمة شهادات الاستثمار ذات العائد المُحَدَّد مُقَدَّماً؛ باعتبار ذلك من الربا المُحَرَّم بالكتاب والسنة والإجماع.

فتاوى في التأمين

التأمين وإعادة التأمين
القرار(
): بعد أن تابع المجمعُ العروضَ المقدَّمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع (التأمين وإعادة التأمين) وبعد أن ناقش الدراسات المقدَّمة، وبعد تعمق البحث في سائر صوره، وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها، والغايات التي يهدف إليها، وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن قرر:

أولاً: إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقدٌ فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.

ثانياً: إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون.

وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

ثالثاً: دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني، وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.

فتاوى في التأمين التجاري
السؤال: هل التأمين التجاري حرام؟.

الجواب(
): بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا: تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك؛ للأدلة الآتية:

الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف – وقتَ العقدِ – مقدارَ ما يُعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً أو قسطين ثم تقع الكارثة، فيستحق ما التزم به المؤمِّن(
)، وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمَّن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ"(
).

الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ.

فإن المستأمَن قد يدفع قسطاً من التأمين ثم يقع الحادث فيُغَرَّم المُؤَمِّنُ كلَّ مبلغِ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يَغْنَم المُؤَمِّنُ أقساطَ التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(90)إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ( [المائدة:90-91].

الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنَسأ؛ فإن الشركة إذا دفعت للمستأمِن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمِّن يدفع للمستأمِن بعد مدة فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمِن مثلَ ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما مُحَرَّم بالنص والإجماع.

الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرَّم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يُبِح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور، وقد حَصَرَ النبي ( رخصةَ الرهانِ بعوضٍ في ثلاثة، بقوله ( "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ"(
)، وليس التأمين من ذلك ولا شبيهاً به فكان محرَّماً.

الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، والأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرَّم؛ لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ([النساء:29].

السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً؛ فإن المؤمِّن لم يَحْدُثِ الخطرُ منه، ولم يتسبب في حدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمِن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمِن له، والمؤمِّن لم يبذل عملاً للمستأمِن فكان حراماً.

وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:

أ - الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح؛ فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام:

- قسم شَهِدَ الشرع باعتباره؛ فهو حجة.

- وقسم سَكَتَ عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار؛ فهو مصلحة مرسلة وهذا محل اجتهاد المجتهدين.

- والقسم الثالث ما شَهِدَ الشرع بإلغائه.

وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا فكانت مما شَهِدَت الشريعة بإلغائه؛ لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.

ب - الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا؛ لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة، والعملُ بالإباحة الأصلية مشروطٌ بعدم المناقل عنها وقد وُجِدَ، فبطل الاستدلال بها.

ج - الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال بها هنا؛ فإنَّ ما أباحه الله من طرق كسب الطيـبات أكثرُ أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.

د - لا يصح الاستدلال بالعرف؛ فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يُـبـْـنَى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تَبَيَّنَ أمره وتعيِّن المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالةً واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.

ه - الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناه غير صحيح؛ فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمِن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وإن رأس مال المضاربة يستحقه وَرَثَةُ مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة – نظاماً – مبلغَ التأمين ولو لم يَدْفَع مُوَرِّثُهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جُعِلَ المستفيدُ سوى المستأمِن وورثته، وإن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نِسَبَاً مئوية مثلاً، بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمِن إلا مبلغ التأمين أو مبلغٍ غير محدد.

و - قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة(
) عند مَن يقول به(
) غير صحيح؛ فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما: أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة فالقصد الأول فيه: التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتَّبَع.

ز - قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزِم عند مَن يقول به(
) لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، ومن الفروق: أن الوعد بقرض أو إعارة أو تَحَمُّل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض فكان الوفاء به واجباً أو من مكارم الأخلاق، بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.

ح - قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياسٌ غيرُ صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق: أن الضمان نوع من التبرع يُقْصَد به الإحسان المحض، بخلاف التأمين؛ فإنه عقد معاوضة تجارية يُقْصَد منه أولاً: الكسب المادي، فإنْ ترتَّب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يُراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.

ط - قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح؛ فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.

ي - قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح؛ فإنه قياس مع الفارق أيضاً؛ لأن ما يُعطي من التقاعد حقٌ التَزَمَ به ولي الأمر - باعتباره مسئولاً عن رعيته -، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شَبَه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يُقصَد بها استغلال الشركات للمستأمِنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة؛ لأن ما يُعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التُزِم به من حكوماتٍ مسئولةٍ عن رعيتها، وتَصَرُّفُهَا لِمَن قام بخدمة الأمة كفاءً لمعروفه، وتعاوناً معه جزاءَ تعاونه معها ببدنه وفكره وقَطَعَ الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.

ك - قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة(
) لا يصح؛ فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق: أن الأصل في تحمل العاقلة لِدِيَّة الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه عمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة.

ل - قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق: أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين وإنما محله في التأمين: الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة: الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لَمَا استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.

م - قياس التأمين على الإيداع لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضاً، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه، بخلاف التأمين؛ فإن ما يدفعه المستأمِن لا يقابله عمل من المؤمِّن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة، إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشَرْطُ العِوَضِ عن الضَّمَانِ لا يصح، بل هو مُفْسِدٌ للعقد، وإنْ جَعَلَ مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضةً تجارية جَعَل فيها مبلغَ التأمين أو زمنه، فاختلف في عقد الإيداع بأجر.

ن - قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز(
) مع الحاكة لا يصح، والفرق بينهما: أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض، والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس.

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4 / 4 / 1397 هجرية من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرَّم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية:

الأول: إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها - أصالةً - التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض مَن يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم، والتعاون على تحمل الضرر.

الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جُمِعَ من الأقساط في معاملات ربوية.

الثالث: إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة، بخلاف التأمين التجاري؛ فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.

الرابع: قيام جماعة من المساهمين أو مَن يمثلهم باستثمار ما جُمِعَ من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء أكان القيام بذلك تبرعاً أم مقابل أجر معين.

ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:

أولاً: الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مُكَمِّل لِمَا عجز الأفراد عن القيام به، وكدور مُوَجِّه ورقيب؛ لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.

ثانياً: الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث: تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي، ومسئولية إدارة المشروع.
ثالثاً: تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية، والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شَكَّ أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون - مجتمعين - تكلفةَ تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ إن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل.

رابعاً: إن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقفٌ أكثرُ إيجابية؛ ليشعر معه المتعاونون دور الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.

ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني على الأسس الآتية:

الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين؛ كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة .. إلخ، أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة؛ كالمهندسين والأطباء والمحامين ... إلخ.

الثاني: أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المُعَقَّدَة.

الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يُقَرِّر خطط العمل ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.

الرابع: يمثل الحكومةَ في هذا المجلس مَن تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس؛ ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل.

الخامس: إذا تجاوزت المخاطرُ مواردَ الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط؛ فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.

التأمين على الحياة (
)

أولاً: إن التأمين على الحياة _ بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين الأقساط، والمبالغ المستحقة عند وقوع الخطر أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه _ هو من المعاملات الممنوعة شرعاً لاشتماله على الغرر الكثير، والربا، والجهالة.

ثانياً: لا مانع شرعاً من التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني ( التكافل ) وذلك من خلال التزام التبرع بأقساط غير مرتجعة، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض.

وهو مما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون على البر والتقوى، وإغاثة الملهوف، ورعاية حقوق المسلمين. 

والمبدأ الذي يقوم عليه لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة.

ثالثاً: يوصي المشاركون باستكمال العقود والصور العلمية لمزاولة التأمين على الحياة وإعادة التأمين وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وضوابطها.

الضوابط الشرعية لصور وعقود التأمين على الحياة (
)

أولاً: يشمل التأمين التعاون على الحياة بصورة المعرفة، بما يوفر حماية المستأمنين وورثتهم.

ثانياً: من ضوابط التأمين التعاوني على الحياة _ وغيره _ ما يلي:

1_ أن يقوم على التبرع.

2_ أن لا يشارك المساهمون في الفائض التأميني ( الفني ).

3_ أن يوزع الفائض التأميني على المستأمنين وحدهم، بعد دفع التعويضات وحسم الاحتياطات.

4_ أن يفصل حساب المساهمين وحقوقهم عن حساب المساهمين وحقوقهم.

5_ محفظة حقوق المساهمين تشمل رؤوس أموالهم وأرباحهم، بالإضافة إلى نصيب من الربح المتحقق من تشغيلهم أموال المساهمين. وتشمل محفظة المستأمنين الفائض من أقساطهم بعد حسم التعويضات والمصاريف وتكوين الاحتياطات.

6_ عند التصفية تؤول الموجودات في محفظة المستأمنين إلى وجوه الخير.

7_ يمكن استرداد رأس مال المستأمنين عند استغناء محفظة التأمين عنه، أو عند تصفية الشركة.

كما يمكن _ بقرار من الجمعية العمومية للشركة _ التبرع به كلياً أو جزئياً، لضمه إلى احتياطي محفظة التأمين.

8_ الفائض التأميني ( الفني ) يوزع حسب نسبة الأقساط، ويمكن أن يشمل جميع المستأمنين بمن فيهم الحاصلون على تعويضات، كما يمكن أن تحسم التعويضات من نصيب من حصلوا عليها.

9_ المبالغ المستردة من التعويضات المدفوعة تعود إلى حقوق المستأمنين.

ثالثاً: لما كان إعادة التأمين أمراً لابد منه لتوزيع المخاطر، كان من تمام الواجب إقامة شركات إعادة تأمين على الأساس التعاوني الإسلامي ( التكافل ) بحيث تلبي احتياجات السوق. وحتى يتم ذلك لا مانع من اللجوء إلى شركات إعادة التأمين التقليدية، إذا تحققت الحاجة بضوابطها الشرعية، مع مراعاة ما يلي:

1_ إقلال ما يدفع لشركة إعادة التأمين إلى أدنى حد ممكن، بالقدر الذي يزيل الحاجة، كما يقدره الخبراء.

2_ ألا تتقاضى شركة التأمين التعاوني عمولة أرباح ولا أي عمولة أخرى من شركة إعادة التأمين.

3_ ألا تحتفظ شركة التأمين التعاوني بأي احتياطيات عن الأخطار السارية، إذا كان يترتب على الاحتفاظ دفع فائدة ربوية لشركة إعادة التأمين.

4_ أن يكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمين لأقصر مدة ممكنة.

رابعاً: يسري على شركة إعادة التأمين من حيث العلاقة بين المساهمين والشركات المباشرة الأحكام التي تطبق في تنظيم علاقات المساهمين بالتأمين في شركات التأمين المباشرة.

خامساً: ضرورة إيجاد هيئة رقابة شرعية لكل تأمين أو شركة إعادة التأمين.
فتاوى في الأوراق التجارية

خصم الأوراق التجارية
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (خصم الأوراق التجارية) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر(
):

- الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدَّين بالكتابة.

إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً؛ لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم. 
الحطيطة من الدين المؤجَّل
(خصم) حسم الأوراق التجارية

والتنازل عن قيمة بعض الأقساط في البيع الآجل(
)
- الحطيطة من الدين المؤجل لأَجْلِ تعجيله سواء كانت بطلب الدائن أم المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز؛ لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية.

- يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً إذا اعتبر الدين حالَّاً؛ لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي.

ضابط الإعسار الذي يوجب الانتظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية(
) يفي بدَينه نقداً وعيناً.
فتاوى في خطاب الضمان
فتاوى في خطاب الضمان
القرار(
): بعد بحث مسألة (خطاب الضمان): وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي:

أولاً: أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه؛

فإن كان بدون غطاء فهو ((ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً))، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم (الضمان) أو (الكفالة).

وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان ومصدره هي (الوكالة)، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).

ثانياً: أن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء: عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً، ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي:

أولاً: أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعي فيها إعادة مبلغ الضمان ومدته) سواء أكان بغطاء أم بدونه.

ثانياً: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعاً مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعي في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.
فتاوى في بطاقات الائتمان
بطاقات الائتمان (
)
تعريف بطاقة الائتمان: ((هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات مِمَن يَعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً؛ لتضمنه التزام المصدر بالدفع))، ومن أنواع هذا المستند ما يُمَكِّن من سحب نقود من المصارف.

ولبطاقات الائتمان صور:

أولاً: منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة، ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية.

ثانياً: ومنها ما يَفْرِض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة، ومنها ما لا يفرض فوائد.

ثالثاً: وأكثرها يَفْرِض رسماً سنوياً على حاملها، ومنها ما لا يَفْرِض فيه المصدر رسماً سنوياً.
فتاوى في التأميم

(انتزاع الملكية الفردية للمصلحة العامة)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص (انتزاع الملك للمصلحة العامة)، وفي ضوء ما هو مسَلَّمٌ في أصول الشريعة؛ من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عُرِف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعَمَلِ الصحابة ( فمَن بعدهم؛ من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة؛ تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح، وتنـزيل الحاجة العامة منـزلة الضرورة، وتَحَمُّلِ الضرر الخاص لتفادي الضرر العام.

قرر ما يلي(
):

أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مُسَلَّط على ملكه، وله - في حدود المشروع"الوارد في الشريعة" - التصرف فيه بجميع وجوهه، وجميع الانتفاعات الشرعية.

ثانياً: لا يجوز نـزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:

1. أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.

2. أن يكون نازعه ولي الأمر أ و نائبه في ذلك المجال. 

3. أن يكون النزع في المصلحة العامة لبتي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.

4. أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.

فإن اختلفت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله (.

على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل.

الخاتمة

هذا ما وقفني الله إليه، وأمدني به (، من جمع الفتاوى الفقهية في الشؤون الاقتصادية، وترتيبها وتوبيبها؛ ليسهل على القارئ الرجوع إليها، ومعرفة الحلال والحرام في المسائل المستجدة في الأحكام المالية.

والله أسأل أن يجعل هذا العمل في صحيفتي وميزاني يوم الدين، وفي صحائف والديَّ وأشياخي، ومن علمني.

يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، وجميل امتنانك، وفقتنا للدراسة والعلم فألهمنا التطبيق والعمل، وارزقنا الإخلاص في الفعل والقال، والتصرف والحال، إنك يامولانا سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
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- الأحاديث المختارة، محمد بن عبد الواحد أبو عبد الله الحنبلي المقدسي، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1410هـ، 6/249.


- نصب الراية لأحاديث الهداية، عبد الله بن يوسف الزيلعي، الناشر: المكتبة الإسلامية، الطبعة الثانية، 1393 هـ/1973م، 4/22.


- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1417هـ، 1/335.


(�) مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، الدورة الحادية عشرة، القرار رقم (3).


(�) رواه أبو داود، في كتاب البيوع، حديث رقم (3026)، والإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم (2809).


(�) صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1414هـ، 1993م، حديث رقم (4939)، 11/313.


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الرابعة، القرار رقم (1).


(�) النقود، وظائفها الأساسية، وأحكامها الشرعية، د. علاء الدين زعتري، ص 242.


(�) النقود، وظائفها الأساسية، وأحكامها الشرعية، د. علاء الدين زعتري، ص 243.


(�) النقود، وظائفها الأساسية، وأحكامها الشرعية، د. علاء الدين زعتري، ص 243.


(�) إعلام الموقعين عن رب العالمين، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، 1407هـ/1987م، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 3/293.


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السادسة، القرار رقم (2).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (2).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الخامسة، القرار رقم (2).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الخامسة، القرار رقم (3).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الخامسة، القرار رقم (2).


(�) رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الخامسة، القرار رقم (5).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الخامسة، القرار رقم (8).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة التاسعة، القرار رقم (1).


(�) من فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي، 1410هـ/1990م، رقم (6).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (1).


(�) أن يكون المعقود عليه: طاهراً، منتفعاً به وغير منهي عنه شرعاً، ومقدوراً على تسليمه، ومعلوماً بالجنس والنوع والصفة والمقدار.


(�) من ملاحظات جامع الفتاوى، د. علاء الدين زعتري.


(�) من أهمها: تعجيل كامل رأس المال.


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الرابعة، القرار رقم (6).


(�) من فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم (3)، ص 388-389.


(�) من فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم (8)، ص 515-516.


(�) من فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم (5)، ص 389-390.


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السادسة، القرار رقم (1).


(�) أجور خدمات القروض، القرار: بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الإسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص (أجور خدمات القروض) في البنك الإسلامي للتنمية قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية:


أولاً: جواز أخذ أجور عن خدمات القروض.


ثانياً: أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.


ثالثاً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً.


(�)البيع بالتقسيط، القرار: بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (البيع بالتقسيط) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله تقرر:


أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.


ثانياً: لا يجوز شرعاً في بيع الأجل: التنصيصُ (النص) في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة، أم ربطاها بالفائدة السائدة.


ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامَه أيَ زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم.


رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حَلَّ من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.


خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.


سادساً: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.


(�) مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، الدورة السابعة، القرار رقم (1).


(�) من أهم شروط السَّلَم: تعجيل رأس مال السَّلَم، وأن يكون من النقود، وأن يكون المُسْلَم فيه مُؤَخَّراً إلى أجلٍ مسمى، وأن يكون قابلاً للضبط والقياس.


(�) لحديث رسول الله ( :" من ابتاع طعاماً، فلا يبيعه حتى يستوفيه". رواه البخاري، ومسلم، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه.


(�) رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والإمام أجمد، وغيرهم.


(�) رواه أبو داود، والإمام أجمد.


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (6).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (6).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الرابعة، القرار رقم (5).


(�) التقابض في مجلس العقد، والتماثل عند اتحاد الجنس.


(�) بالنظر إلى الأغلب، فالقاعدة الأصولية: للأغلب حكم الكل.


(�) وهي التعدي أو التقصير.


(�) أي: التحويل إلى السيولة النقدية.


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السادسة، القرار رقم (10).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السادسة، القرار رقم (11).


(�) سبق بيانه قبل صفحات قليلة، ص (27).


(�) من فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم (2)، ص 386-388.


(�) مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، الدورة الخامسة، القرار رقم (6).


(�) مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، الدورة الثالثة عشرة، القرار رقم (1).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الخامسة، القرار رقم (4).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الثامنة، القرار رقم (6).


(�) قرار مجمع الفقه الإسلامي: بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله تقرر:


أولاً: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية (التخلي عن المبيع أو الثمن) مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها.


ثانياً: أن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً التالي:


1 - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:


أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.


ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجزا بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.


ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو مستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.


2 - تَسَلُّم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرفي.


(�) القرار: بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تغير قيمة العملة) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (9) في الدورة الثالثة بأن:


العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة؛ من حيث: أحكام الربا، والزكاة، والسَّلَم، وسائر أحكامهما، قرر ما يلي:


العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي: بالمثل، وليس بالقيمة؛ لأن الديون تُقْضَى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة - أياً كان مصدرها - بمستوى الأسعار.


(�) من فتاوى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم (5)، ص 471-472.


(�) مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، الدورة الحادية عشرة، القرار رقم (8).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة التاسعة، القرار رقم (1).


(�) الدورة السادسة، القرار رقم (4).


(�) الدورة الحادية عشرة، القرار رقم (7).


(�) مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، الدورة الحادية عشرة، القرار رقم (7).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الثامنة، القرار رقم (6).


(�) السابق ذكره قبل هذا القرار، بعنوان: تغير قيمة العملة وأثره في وفاء الديون.


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (3).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة التاسعة، القرار رقم (2).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الثالثة، القرار رقم (11)، السؤال العاشر.


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الثالثة، القرار رقم (11)، السؤال الرابع والعشرون.


(�) من فتاوى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم (6)، ص 472-473.


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (1).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (1).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (1).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (1).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (1).


(�) رواه مسلم والإمام أحمد، وأخرجه الجماعة.


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (1).


(�) من فتاوى وتوصيات النوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم (4)، ص 389.


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (1).


(�) مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، الدورة الرابعة عشرة، القرار رقم (5).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الثانية، القرار رقم (10).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الثالثة، القرار رقم (1)، الفقرة (أ).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الثالثة، القرار رقم (5).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة التاسعة، القرار رقم (3).


(�) من فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل العقاري، الكويت، 1410هـ/1990م، التوصية رقم (5).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الثانية، القرار رقم (9).


(�) مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، الدورة الأولى، القرار رقم (5).


(�) المُؤَمِّن: الشركة المؤمِنّة؛ شركة التأمين، والمستأمن: هو طالب التأمين.


(�) رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والإمام أحمد.


(�) رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم.


(�) عقد الموالاة: أن يقول مجهول النَّسب لرجل معروف النَّسب: أنت وَلِيِّ ترثني إذا مِتُّ، وتعقلُ – من دية العاقلة – عني إذا جَنَيْتُ.


(�) وهم فقهاء الحنفية.


(�) وهم فقهاء المالكية وبخاصة عبد الله بن شبرمة (ت: 144هـ)، وكذا فقهاء الحنفية، وابن حزم. يُنْظَر: الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها، ص 79 وما بعدها.


(�) العاقِلة: صفة لموصوف محذوف، أي: الجماعة العاقلة، وهم: مَن يحملون دية الخطأ، وهم عَصَبَة الرجل، وأهل نصرته. معجم لغة الفقهاء، قلعه جي، وقنيبي، ص 301.


(�) البَّز: الثياب من القطن والكتَّان، والبزاز: بائع القماش. معجم لغة الفقهاء، قلعه جي، وقنيبي، ص 107.


(�) من فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم (1)، ص 386.


(�) من فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم (1)، ص 466-467.


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (2).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (2).


(�) مدلول الحاجات الأصلية:


1 - النفقات اليومية لنفسه ولعياله ولمن هم تحت رعايته من الأقارب.


2 - السكن والثياب والمركب والآلات الصناعية ووسائل الرزق الأخرى التي يكتسب بها الإنسان.


3 - الحاجات الأصلية تتعين حسب العصر والمنطقة وحسب مستوى حياة الأفراد.


4 - تدخل في الحاجات الأصلية ضرورات الحياة والنفقات اليومية والعبرة لنفقة سنة كاملة وما ادخر للسنة القادمة ليكون داخلا في الحاجات الأصلية وبالتالي لا يخصم من أموال الزكاة. فتاوى فقهية معاصرة ((الزكاة))، د. علاء الدين زعتري، ص 70.


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الثانية، القرار رقم (12).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (1).


(�) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الرابعة، القرار رقم (4).
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